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المفاتيح:

)IZJ-2021-1302( القرار رقم

 )Z-2019-8084( الصادر في الدعوى رقم

 - التطويــر  بغــرض  العقاريــة  والممتلــكات  الاســتثمارات  عــدم حســم   - زكــوي  ربــط 
ــذ - خســائر متراكمــة - رأس المــال  ــة الأجــل - مشــاريع تحــت التنفي الموجــودات طويل

الإضافــي.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، ويتمثــل اعتراضهــا فــي البنــود الآتيــة: البنــد الأول: 
عــدم حســم الاســتثمارات والممتلــكات العقاريــة بغــرض التطويــر: ذلــك أن شــاط الشــركة 
ــم يتضمــن المتاجــرة فــي الاســتثمارات بعــد تطويرهــا،  وفقــاً لعقــد التأســيس المرفــق ل
وتــم تصنيــف الأراضــي والعقــارات المقتنــاة بغــرض التطويــر والإيجــار أو تنميــة رأس المــال 
كممتلــكات بغــرض التطويــر، وقــد صرحــت الشــركة بهــا فــي الموجــودات طويلــة الأجــل، 
وفيمــا يتعلــق بالأراضــي الأخــرى لــم يحصــل عليهــا عمليــة بيــع، والنقــص الظاهــر هــو 
نتيجــة تخــارج أحــد الشــركاء. البنــد الثانــي: مشــاريع تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م 
إلــى 2016م: تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم البنــد وذلــك نظــرًا لارتباطــه بالممتلــكات 
تحــت التطويــر. البنــد الثالــث: خســائر متراكمــة لعــام 2015م: تتفــق الشــركة مــع مــا ذهبــت 
إليــه الهيئــة مــن حســم الخســائر المرحلــة المعدلــة طبقــاً للربــوط. البنــد الرابــع: رأس المــال 
ــولان  ــدم ح ــم مــن ع ــد بالرغ ــة البن ــى إضاف ــة عل ــرض المدعي ــام 2015م: تعت الإضافــي لع
الحــول حيــث أن الرصيــد قــد تــم ســداده بالكامــل قبــل حــولان الحــول – أجابــت الهيئــة فــي 
ــح عــن إيراداتهــا جــاء بمســمى  ــع لهــذه الاســتثمارات والتصري ــة البي ــد الأول: أن عملي البن
)أربــاح بيــع ممتلــكات بغــرض التطويــر طويــل الأجــل( يعتبــر قرينــة قطعيــة التــي لا تحتمــل 
التأويــل والكاشــفة لنيــة اقتنــاء هــذه الممتلــكات لغــرض المتاجــرة بالإضافــة إلــى أن 
80% مــن الممتلــكات تمــت خــال عــام 2015م، وبنــاء عليــه لا ينطبــق عليهــا مفهــوم 
الأصــول الثابتــة. وفــي البنــد الثانــي: لــم تقــم المدعــى عليهــا باعتمــاد بنــد المشــاريع تحــت 
التنفيــذ وذلــك لعــدم تحقــق الشــروط الــواردة فــي المــادة )4( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، 
وهــو مــا أشــار إليــه المكلــف بــان المشــاريع تحــت التنفيــذ )تخــص التكاليــف التــي تكبدتهــا 
الشــركة لإعــداد دراســات الاســتفادة المثليــة للعقــارات تحــت التنفيــذ(. وفــي البنــد الرابــع: 
تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة قرارهــا تطبيقــاً لقــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )222( 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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ــد الأول: أن هــذه الأراضــي مــن عــروض  ــرة فــي البن ــخ 1426/07/29هـــ – ثبــت للدائ وتاري
التجــارة ولغــرض التطويــر، وفــي البنــد الثانــي: أن المشــاريع تحــت التنفيــذ لغــرض التطويــر 
ومرتبطــة بالعقــارات المعــدة للبيــع والتــي ســبق بيعهــا بالتالــي تصنــف مــن عــروض التجــارة 
ــة - مــؤدى  ــراض المدعي ــرة عــدم صحــة اعت ــع: رأت الدائ ــد الراب ــة، وفــي البن ــس القني ولي
ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي البنــود الأول والثانــي والرابــع، وإثبــات انتهــاء الخــاف 
فــي البنــد الثالــث - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد 

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة. 

المستند:

- المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 	
وتاريــخ 1435/01/22هـــ. 

- المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 	
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ.

- المــادة )4/أولًا/1 , 2(، )4/ثانيــا/1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 	
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ. بالقــرار 

- قرار هيئة كبار العلماء رقم )222( وتاريخ 1426/07/29هـ.	

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه بتاريــخ: 2019/07/25م. 

الدعــوى فــي أن/ … )هويــة وطنيــة رقــم: …(، بصفتــه وكيــاً  تتلخــص وقائــع هــذه 
للمدعيــة/ …، ســجل تجــاري رقــم: )…( بموجــب وكالــة رقــم )...(، تقــدم باعتراضهــا علــى 
الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة 
ــد الأول: اســتثمارات بغــرض  ــة: البن ــود الآتي والجمــارك، حيــث ينحصــر اعتراضهــا علــى البن
التطويــر للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م حيــث تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم 
الاســتثمارات والممتلــكات العقاريــة بغــرض التطويــر ذلــك أن شــاط الشــركة وفقــاً لعقــد 
التأســيس المرفــق لــم يتضمــن المتاجــرة فــي الاســتثمارات بعــد تطويرهــا، وأن الشــركة 
ملزمــة بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للمعايــر المحاســبة المتعــارف عليهــا وتــم تصنيــف 
الأراضــي والعقــارات المقتنــاة بغــرض التطويــر والإيجــار او تنميــة رأس المــال كممتلــكات 
والخســائر  الاســتهلاك  خصــم  وبعــد  بالتكلفــة  الممتلــكات  وتــدرج  التطويــر  بغــرض 
وســتلاحظ الهيئــة أن الشــركة صرحــت بهــا فــي الموجــودات طويلــة الأجــل. وفيمــا يتعلــق 
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بالأراضــي الأخــرى لــم يحصــل عليهــا عمليــة بيــع حيــث أن النقــص الظاهــر هــو نتيجــة تخــارج 
أحــد الشــركاء عليــه فــإن أمــر نقــص قيمــة هــذه الاســتثمارات هــو أمــر خــارج عــن الإرادة 
الشــركة وهــو حــدث وارد الحــدوث فــي حــالات الشــراكة وليــس بالضــرورة أن الحــدث 
الــذي ســبق ذكــره يعتبــر تغييــر فــي نيــة هــذه الاســتثمارات. البنــد الثانــي: مشــاريع تحــت 
التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم المشــروعات 
تحــت التنفيــذ وذلــك نظــرًا لارتباطهــا بالممتلــكات تحــت التطويــر )البنــد رقــم 1( وتطالــب 
المدعيــة بحســم المشــروعات تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م إلــى 2015م. البنــد 
الثالــث: خســائر متراكمــة لعــام 2015م فــي ضــوء قيــام الشــركة بتعديــل الخطــأ المــادي 
الــوارد فــي عــام 2015م فتتفــق الشــركة مــع مــا ذهبــت إليــه الهيئــة مــن حســم الخســائر 
المرحلــة المعدلــة طبقــاً للربــوط. البنــد الرابــع: رأس المــال الإضافــي لعــام 2015م تعتــرض 
المدعيــة علــى إضافــة مبلــغ المتمثــل فــي رأس المــال الإضافــي بالرغــم مــن عــدم حــولان 

الحــول حيــث أن الرصيــد قــد تــم ســداده بالكامــل قبــل حــولان الحــول.

عــى عليهــا؛ أجــاب أن ما يتعلــق بالبند الأول: اســتثمارات  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
بغــرض التطويــر للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م أن عمليــة البيــع لهــذه الاســتثمارات 
والتصريــح عــن إيراداتهــا جــاء بمســمى )أربــاح بيــع ممتلــكات بغــرض التطويــر طويــل الأجــل( 
ــكات  ــاء هــذه الممتل ــة اقتن ــل والكاشــفة لني ــي لا تحتمــل التأوي ــة الت ــة قطعي ــر قرين يعتب
لغــرض المتاجــرة بالإضافــة إلــى أن 80% مــن الممتلــكات تمــت خــال عــام 2015م وبغــض 
ــي للنشــاط  ــأن الحقيقــة تكمــن فــي الواقــع الفعل ــد التأســيس ف ــرة عق ــا ذك النظــر عمه
ــل  ــي والمتمث ــث أن اســم الشــركة يعطــي تصــور واضــح عــن نشــاط المنشــأة الفعل وحي
فــي تطويــر العقــارات بهــدف بيعهــا وبنــاء عليــه لا ينطبــق عليهــا مفهــوم الأصــول الثابتــة 
ــي: مشــاريع  ــد الثان ــق بالبن ــزكاة. فيمــا يتعل ــاء ال ــة حســمها مــن وع ــه لا يمكــن للهيئ علي
تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م لــم تقــم المدعــى عليهــا باعتمــاد بنــد 
المشــاريع تحــت التنفيــذ وذلــك لعــدم تحقــق الشــروط الــواردة فــي المــادة )4( مــن لائحــة 
جبايــة الــزكاة، وهــو مــا أشــار اليــه المكلــف بــان المشــاريع تحــت التنفيــذ )تخــص التكاليــف 
التــي تكبدتهــا الشــركة لإعــداد دراســات الاســتفادة المثليــة للعقــارات تحــت التنفيــذ( عليــه 
تتمســك المدعــى عليهــا بإجرائهــا. فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: خســائر متراكمــة لعــام 
2015م قبلــت المدعيــة لإجــراء المدعــى عليهــا بخصــوص هــذا البنــد. فيمــا يتعلــق بالبنــد 
الرابــع: رأس المــال الإضافــي لعــام 2015م تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة قرارهــا تطبيقــاً 

لقــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )222( وتاريــخ 1426/07/29هـــ.

وفــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/08/29م افتتحــت الجلســة فــي تمــام الســاعة الخامســة 
ــة رقــم  ــة رقــم:)…( بموجــب وكال ــة الوطني ــة … ذو الهوي ــل المدعي مســاءً، وحضــر ممث
ــة رقــم:)…( بتفويضــه الصــادر  ــة الوطني عــى عليهــا … ذو الهوي ــل المُدَّ )…(، وحضــر ممث
عــن وكيــل محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( 
ــم  ــا بمــا ت ــه، اكتفي ــودان إضافت وتاريخ:1442/06/04هـــ، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا ي
تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيهــا.
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الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
بتاريــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
ــخ: 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا،  ــة رقــم: )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بموجــب قــرار وزي
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

الزكاة  هيئة  قرار  إلغاء  إلى  دعواها  من  تهدف  عية  المُدَّ كانت  لما  الشكل؛  حيث  من 
والضريبة والجمارك في شأن الربط الزكوي للأعوام من 2013م حتى 2016م، وحيث إن 
هذا النزاع من النزاعات الزكوية الضريبية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص 
لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم:)26040( 
المقررة  المدة  وخلال  صفة،  ذي  من  الدعوى  قُدمت  وحيث  1441/04/21هـ،  وتاريخ: 

نظاماً، مما يتعين معه لدى الدائرة قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، حيــث 

ينحصــر اعتــراض المدعيــة علــى البنــود الآتيــة: 

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: اســتثمارات بغــرض التطويــر للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م 
حيــث تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم الاســتثمارات والممتلــكات العقاريــة بغــرض 
ــرة  ــم يتضمــن المتاج ــد التأســيس المرفــق ل ــاً لعق ــك أن شــاط الشــركة وفق ــر ذل التطوي
فــي الاســتثمارات بعــد تطويرهــا، فيمــا دفعــت المدعــى عليهــا أن عمليــة البيــع لهــذه 
الاســتثمارات والتصريــح عــن إيراداتهــا جــاء بمســمى أربــاح بيــع ممتلــكات بغــرض التطويــر 
طويــل الأجــل يعتبــر قرينــة قطعيــة التــي لا تحتمــل التأويــل والكاشــفة لنيــة اقتنــاء هــذه 
الممتلــكات لغــرض المتاجــرة، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة 
 )2082( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الــزكاة  لجبايــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  الرابعــة 
وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة 
وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء 
أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول 
مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون 
مســتخدمة فــي النشــاط.« واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة 
الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 
1438/٠٦/٠١هـــ التــي نصــت علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي: 2- إنشــاءات 
المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف اســتخدامها فــي النشــاط 
وليــس لغــرض بيعهــا.« وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالاطــاع علــى ملــف الدعــوى مــا احتــواه 
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مــن دفــوع، تبيــن للدائــرة أن هــذه الأراضــي مــن عــروض التجــارة ولغــرض التطويــر، الأمــر 
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد الاســتثمارات العقاريــة 

ــر. بغــرض التطوي

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: مشــاريع تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م الــى 2016م 
نظــرًا  وذلــك  التنفيــذ  تحــت  المشــروعات  حســم  عــدم  علــى  المدعيــة  تعتــرض  حيــث 
ــم تقــم المدعــى  ــر، فيمــا دفعــت المدعــى عليهــا ل ــكات تحــت التطوي لارتباطهــا بالممتل
ــواردة فــي  ــذ وذلــك لعــدم تحقــق الشــروط ال ــد المشــاريع تحــت التنفي عليهــا باعتمــاد بن
المــادة )4( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن 
المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة 
وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء 
أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول 
مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون 
مســتخدمة فــي النشــاط.« واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة 
الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 
1438/٠٦/٠١هـــ التــي نصــت علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي: 2- إنشــاءات 
المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف اســتخدامها فــي النشــاط 
وليــس لغــرض بيعهــا.« وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالاطــاع علــى ملــف الدعــوى مــا احتــواه 
مــن دفــوع، تبيــن للدائــرة أن المشــاريع تحــت التنفيــذ لغــرض التطويــر ومرتبطــة بالعقــارات 
المعــدة للبيــع والتــي ســبق بيعهــا بالتالــي تصنــف مــن عــروض التجــارة وليــس القنيــة، الأمــر 
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد المشــاريع تحــت التنفيــذ.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: خســائر متراكمــة لعــام 2015م، أنــه بالاســتناد علــى المــادة 
)70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1435/01/22هـــ أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا 
ــك فــي محضــر الدعــوى،  ــر ذل ــح أو غي ــه مــن إقــرار أو صل ــن مــا اتفقــوا علي الدعــوى تدوي
وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( 
وتاريــخ 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمون 
الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص 
الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائرة أخرى، بشــرط أن يكون 
محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، فقــد ثبــت انتهــاء 
الخــاف بقبــول المدعيــة لإجــراء المدعــى عليهــا وفــق مــا ورد فــي الخطــاب الصــادر منهــا 
ــل  ــام الشــركة بتعدي ــى: »فــي ضــوء قي ــة المرفقــة والمتضمــن عل فــي المذكــرة الجوابي
الخطــأ المــادي الــوارد فــي عــام 2015م فتتفــق الشــركة مــع مــا ذهبــت إليــه الهيئــة مــن 
حســم الخســائر المرحلــة المعدلــة طبقــاً للربــوط ». الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى 

إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق بالبنــد خســائر متراكمــة لعــام 2015م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: رأس المــال الإضافــي لعــام 2015م حيــث تعتــرض المدعيــة 
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علــى إضافــة مبلــغ المتمثــل فــي رأس المــال الإضافــي بالرغــم مــن عــدم حــولان الحــول 
حيــث أن الرصيــد قــد تــم ســداده بالكامــل قبــل حــولان الحــول، فيمــا دفعت المدعــى عليها 
بصحــة قرارهــا تطبيقــاً لقــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )222( وتاريــخ 1426/07/29هـــ. وحيــث 
نــص البنــد )أولًا/1( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة لــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/1هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 1- رأس المــال الــذي حــال عليــه الحــول، وكــذا الزيــادة 
فيــه وإن لــم يحــل عليهــا الحــول إذا كان مصــدر هــذه الزيــادة أحــد عناصــر حقــوق الملكيــة 
أو كانــت تمويــاً لأصــل مــن أصــول القنيــة المخصومــة مــن وعــاء الــزكاة«، واســتناداً 
علــى البنــد )أولًا/2( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضــع للــزكاة ومنهــا: 2- الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول 
العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا الزيــادة فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق 
ــاء علــى مــا ســبق، يتضــح أن  ــة«. وبن ــاً لأصــل مــن أصــول القني ــة، أو كانــت تموي الملكي
وجــوب الــزكاة الشــرعية مرتبــط فــي بقــاء المــال لــدى المدعيــة حتــى نهاية الحــول القمري، 
ــار الســنة الماليــة لــه علــى أســاس الســنة الميلاديــة  وأن إتاحــة النظــام للمكلفيــن لاختي
قــد جــاء تســهيلًا منــه لهــم لتنظيــم أمورهــم فــي مســك حســاباتهم، ويجــب ألا يؤثــر ذلــك 
علــى واجــب أداء الــزكاة عنــد تحقــق مقتضاهــا الشــرعي، وبالاطــاع علــى ملــف الدعــوى 
يتبيــن أن الخــاف يكمــن فــي مطالبــة المدعيــة بحســم توزيعــات الأربــاح التــي تمــت خــال 
العــام باعتبــار أن الســنة الماليــة المعتمــدة لإعــداد قوائمــه الماليــة هــي الســنة الميلاديــة 
ــرة عــدم صحــة اعتــراض المدعيــة الأمــر الــذي تنتهــي  وليــس الســنة القمريــة، ورأت الدائ
معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد رأس المــال الإضافــي لعــام 2015م.

 
القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:
أولًا: رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد اســتثمارات بغــرض التطويــر للأعــوام مــن 2013م 

إلــى 2016م.
ثانيــاً: رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مشــاريع تحــت التنفيــذ للأعــوام مــن 2013م إلــى 

2016م.
ثالثاً: انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند خسائر متراكمة لعام 2015م.

رابعاً: رفض اعتراض المدعية على بند رأس المال الإضافي لعام 2015م.
صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة )ثلاثيــن( يومًا موعدًا لتســلم 
ــا مــن  نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( يومً
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء  اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائي

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


